معنى الاجتهاد والأسس التي بني عليها ومناقشة أدلة 


كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-14-12 


مطهع.طهاكذ أ اه., ثانالا / /:كم ]احا 
نَهْيِفُ مِنْ خلال هَدَا الْبَحثِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعْنَى الِاجْتِهَادٍ في التَشْرِيع الْإِسْلامِيّ» وَالْأْسْسٍ الَّتِي بنِيَ عَلَيْهَا 
وَالْأَدِلِّ الَّبِي دَلْتْ عَلَى مَشْرُوعِيتِه وَمُنَاقَشْتِهَاه في ضَؤءٍ مَاهِيَّةِ الإْلام, لِنْحَدّدَ مَوْقِقَا مَرْضِيًا عِنْدَ الَّهِ مِنْ 
الاجتهادِ وَِسْم الل ند في عَرْضٍ مَحَاورٍ الْبَْث: 
© مَعْنَى الاجْتِهَادِ لعَه وَاصْطِلَاحًا 
الأشن الى يثرة كلها الاخبياة 
© لِمَاذَا يَعْتَقدُ الْْقَمَاءُ بن اللصُوصن لَمْ تُبَيّنْ كُلَ شَيْءِ؟ 
« أَِلَّهُ مَشْرُوعِيّة الاجْتِهَادِ وَمُنَاقَشَتُهَا 
ه أَيِلّةُ مَشْرُوعِيَةِ الاجتِهَادٍ مِنَ الْقُرْآنٍ 
ه أَيِلّةُ مَشْرُوعِيَّة الاجْتِهَادٍ مِنْ السّنّةٍ 
« حْكُمُ الاجْتِهَادٍ في التَشْرِيع الْإِسْلَامِيّ 
« نَنَائِجُ اغْتِبَارٍ الاجْتِهَادٍ مَصْدَرًا لِلنَشْرِيع 


مَعْنَى الاجْتِهَادٍ لَغَهَ وَاصْطْلَاحًا 
الاجْتِهَادُ لْعَةَ يَعْنِي بَدْلَ الْجَهْد وَهُوَ الْمَشَفَةُ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ فَارس: 


(جُيْد) الْحِيمُ وَالْهَاءُ وَالدّالُ أَصْلّْهُ الْمَشَفَةُ ثْمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُقَارِبُهُ يُقَالُ جَهَدْتُ تفي وَأَجْهَدْتُ وَالْحْهَُ 
الطّاقةٌ. قَالَ الله تَعَالَى: (وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ] [التوبة: 79] 


[ابن فارس» مقاييس اللغة, ١/ركىة]‏ 


ما اصْطِلاحًاء فَقَد تَطَوّرَ مَفْهُومُ الاجْتِهَادٍ مِنَ الاجْتِهَادٍ في تَطَبيقٍ الْحُكُم التتّرْعِيّ» كَمَا هُوَ عِنْدَ الشّافعي: 


قَال: أَقْتَجِدُ تَجْوِيِرَ مَا قُلْتْ مِنْ الاجْتِهَادهِ مَعَ مَا وَصَفْتَ قَتَدْكْرَه؟ قُلْتُ: نَعَمْء اسْتِدْلَاَاً بقَولٍ لَه (وَمِنْ حَيْتْ 
خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ [الْبَقَرَةِ 150] قَالَ: قَمَا 
شَطَرُة؟ قُلَت: يِلْقَاءَهُ قَالَ الشاعِرٌ: إِنَّ الْعَسِيبَ بها كام امكافر كا قتطر ها بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ مَسْجُورُ -[488]- 
فَالْعِلُمْ يُحِيطُ أَنَّ مَنْ تَوَجَّه تِلَقَاءَ الْمَْجِدٍ الْحَرَام مِمّنْ نَأَتِ دَارِهُ عَنْهِ عَلَى صَوَابِ بِالِاجْتِهَادٍ لِلنَوجُهِ الى الْبَيْتِ 
بِالدَّلَائْلٍ عَلَيْهِه لأنّ الذي كُلَف النَّوَجُهُ إِلَيْهه وَهْوَ لا يَذْري أَصَاب بِتَوَجُّهِهِ قَصْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَم أَخْطَأهء وَقَد 
يَرَى ذَلَايِلَ يَعْرِفْهَا فَيَتَوَجَّهُ بَذْرٍ ما يَعِْفْ [وَيَعْرِفْ غَيْرُهُ دَلَائِل غَيْرهَاء فَيَتَوَجّهُ بِقَذرٍ مَا يَعْرِفْ] وَإِنْ اخْتَلَفَ 
تَوَجُهُهُمَا. 

[الشافعي؛ الرسالة للشافعي» صفحة 585] 

ِلَى الاجْتِهَادٍ في مَعْرِفَةٍ الْحُكُم الشَرْعِيٌء وَتَطْبِيقِهِ عُمُومّاء كَمَا يُفْهَمْ مِنْ كَلَام الْجُوَيْنِيَ: 

وَأما الاجُتِهَاد فَهُوَ بذل الوسع فِي بُلُوغ الَْرَض فالمجتهد إن كَانَ كَامِل الآة في الاجْتهَاد فِي الْفْرُوع 
فَأصّاب قله أَجْرَانِ وَإن اجتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِد 

[الجوينيء أبو المعالي» الورقات.» صفحة ]"١‏ 

ثم أخيرًا التَصّ الِاجْتِهَادُ بِمَعْرِفَةِ الْحُكُم الترْعِيّ الظّنْيّ فِي الْمَسَانِلِ التي لَيْسَ فِيهَا نص صَرِيحٌ كَمَا قَالَ 
الْحَصَّاصُ : 

وَأما الاجْتِهَاك: فَهوَ بَدْلُ الْمَجْهُودٍ فِيمَا يَقْصِدْهُ المَجْتَهدُ () يَتحَرَاهُ إلا أَنَهُ قذ التَصّ فِي الْعُرْف بَِحْكَام 
الْحَوَادِثِ الَّتِي لَيْسَ بَِّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا ديل قَائِمٌ يُوصِل إِلَى الْعِلْم بِالْمَطْلُوبِ مِنْهَاه لأنّ ما كَانَ بِلَهِ عَنَّ وَجَلَ 
عَلَيْه) دَلِيلَ قَائم لا يُسَمّى الاسْتدلّال فِي طَلَبِهِ اجْتِهَادَا ألا تَرَى أَنّ أَحَدَا لا يَقُولَ: إِنَّ عِلْمَ النوْحِيدٍ وَتَصدِيقَ 
الرّسُولٍ - صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَكَدَلِكَ مَا كَانَ بِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ دلِيلٌ قَائِمَ مِنْ أخكام 
الشّزعء لا يُقَالُ: إِنّهُ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِء لأنّ الاجْتِهَادَ اسْمٌ قد احنَصّ فِي الْعْرْفٍ وَفِي عَادَةٍ أَهْلٍ الْعِلْم بِمَا 


كُلفته وهو مَا أَذَاهُ إليه غالب كلنه 
[الجصاصء الفصول في الأصول. ]١١/5‏ 


أمّا (الاجتِهادُ) : فَهْوَ فِي اللّعَة عِبَارَةٌ عَنِ اسْتفْرَاغ الْوْسْع فِي تَحْقِيقٍ أَمْرٍ مِنَ الْأَمُورٍ مُسْتَلزِم لِلكلفَة وَالْمَشْفّةَ 
وَلِهَذَا يقَالَ: اجْتَهَدَ فُلَانٌ فِي حَمْلِ حَجَرِ الْبزَارَه وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ خَرْدَلَةٍ وَأَمّا في اصْطِلاح 
الأصُولِيينَ فمَخْصُوصُ بِاسْتِفْرَاغْ الْوْسْع فِي طلَبِ الظنّ بشَيْءٍ مِنَ الأخكام الشزعِيّة عَلَى وَجْهِ يُحَسنُ مِنَ 
النْففسِ الْعَحْرْ عَنِ الْمَزِيدٍ فيه. فَقَولَنَادِ (اسْتفرَاغ الْؤْسْع) كَالْجِنْسِ لِلْمَعْدَء اللّعَوِيّ وَالْأَصُولِيٌء وَمَا وَرَاءَهُ 
خَوَاصصٌ مُمَيْرَةَ لِلاجْتِهَادٍ بالمَغْتى الأصُولِيّ. وَقوْلْنَا: (في طَلَبِ الظْنّ) اخْتِرَازُ عَنِ الأخكام المَطعِيّة. وَكَولْنَا: 
(بِشَيْءٍ مِنَ الْأَخكام الشّرْعِيَّة) لِيَخْرْجَ عَنْهُ الاجتِهَادُ في الْمَعْقُولَاتٍ وَالْمُحَسَّاتِ وَغَيْرِهَا. وَقَوْلَنَاا (بِحَيْثُ يُحَسُ 
مِنَ اللَفْسٍ الْعَجْرُ عَنِ الْمَزِيدٍ فيه) لِيَخْرْجَ عَنْهُ اجْتِهَادُ الْمُقَصّر فِي اجْتِهَادِهِ مَعَ إِمْكَانِ الزَيَادَةِ عَلَيْه فَإنّهُ لا يُعَدُ 
فِي اصّطلاح الْأَصُولِيينَ اجْتِهَادَا مُعْتَبَرَا. 

[الآمديء أبو الحسنء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» 57/5 ]١‏ 

وقال ابْنُ أبي الْأَصْبَغْ الْأَندَلسِيُ في مَعَالِم الأصُول: 

وَالاجْتِهَادُ إِنّمَا يَكُونُ. ** فِي كُلَ مَا دَلِيلُهُ مَظْنُونٌ 

إِذّنْ الاجْتِهَاكُ اصْطِلَاحًا تَطَوّرَ مِنْ الِاجْتِهَادٍ في نَطْبِيقٍ الْحُكْم الشرْعِيّ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكُم الشَرْعِيَّ وَهْوَ إِنّمَا 
يَكُونُ في احْدّى حَالَتَيْن: 

أنْ يَنْعَدِمَ النَصصٌ فِي الْمَسْأَلَةَ فَيَجْتَهدَ الْمُجْتَهِدُ وفْقَ مَقَاصِدٍ التّرِيعَة. 

أو يُوجَدَ نص وَآكِنهُ غَيْرُ قَطْعِيٌّ فِي الْمَسْألْةَ إمّا لِكَوْنِهِ ظَنْيّ التّبُوتِء أَوْ لِمُعَارَضَيِهِ لَص آخَرَ أو لِكَوْنٍ 
ألقَاظِهِ ظَنيّةٌ الدّلالَجَ 

الاسسن التي يَقومُ عَليْهَا الاجتهاد 

عَرَفْنَا مِنْ الْمِحْوَر المّابق أنّ الاجْتِهَادَ اصْطِلاحًا يَقُومُ عَلَى اخْتِمَالَيْن وَهْمَا انْعِدَامُ النَصّ مُطْلَقَا في الْمَسْأَلَةِ 
التي هِيّ مَحَلٌ الاجْتِهَاده أو وُجُودٍ نص ظَنّيّ الدَّلَاَة مِمّا يَطْرَحُ السوال: 

هَل هُنَاكَ شَيْءٌ لم يُبَيّنْ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ حْكْمَه أَوْضَحَ بَيَانِء نَظَرًا لِقَولِهِ نَعَالَى: 

(وَيَومَ تبعت في كُلَ أَمَّةِ شهيدًا عَلّيهِم مِن أَنفُسِهم وَجئنا بكَ شَهيدًا عَلى هؤُلاءٍ وَنَزَّانا عَلَيكَ الكتاب تبيانًا لِكُلَ 
شيءٍ وَهُدَّى وَرَحمَةٌ وَبُشرى لِلمُسِلِمِينَ) 


[النحل: 454] 


وَكَيِفَ نَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَىَه وَفِي نَفْسِ الْوَفتِ فَرَضِيِّةُ أنَّ النّصّ لَمْ يُبَيّنْ كل شَيْءٍ ؟ 

لا شك أنّ هذه الآيَه ومََِْا كول تَعَالَى: 

(لَقَد كان في قَصّصِهم عِبِرَةٌ لأولي الألباب ما كان حَديثا يُفتّرى وَلكن تصديق الذي بينَ يَدِيهِ وَتفصيل كُلَّ 
شيءٍ وَهُدَى وَرَحمَّة لِقَوم يُؤمِنونَ) 

]١١١ [يوسف:‎ 

تَقطّع الطَّرِيق عَلَى فَرْضِيّة انْعِدام اللَصّ أو عَدَم بَيَانِهِ لكُلَ شَيْءِء وَمِنْ نَم فَإِنّهُ لا مُسَوْعٌ لِلاجْتِهَادٍ أضلاء 
َلَيِسَ كَذَلِكَ؟ 

للْأَسَفِ التندِيد لا يُعتَبَرُ الْأَمْرُ كَدَلِكَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأَمَةَ حَئْثُ يَجِدُونَ مِنْ الْمُسْتَحِيلٍ أن يَكُونَ فِي الْقْرْآنِ وَالسُنَِّ 
بَيَانُ لِكْلَ شَيءٍء وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَمِن بَينِهم الرَحَيْلِيٌ في قَوْلِه: 

سَبَقَ الْبَيَانُ فِي النّمْهِيدٍ لِلاجْتِهَادٍ وَالنَلِيدٍ وَالْإفتَاءِ أنّ الله تَعَالَى لَهُ فِي كُلّ حَادِنَةِ أو وَاقِعَةِ فِي الْكَْنِ حْكُمّ 
شَرْعِيٌ؛ وَأنَّ نُصُوص الْْرْآنِ وَالسُنَةِ مَحْدُودَةٌ وَأَنّ وَقَائِعَ الْكَْنِ غَيْرُ مَحْدُودَةِ وَلَا مَحْصُورَةٌ وَالْمَحْدُودُ لَا 
ليد ِغَيْر الْمَحْدُودِء قَصَارَ الاجْتِهَاكُ فِي مَعْرفَةِ الْحَوَايِثِ وَالْمُسْتَجدّاتِ أَمْرَا مَحْتُومًا عَقْلّاه وَوَاجِبَا شَرْعَاء 
وَهَذا مَا أذرَكَه الْمُْلِمُونَ خَلَهَا عَنْ سَلّفب مِمّا لا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدٍ بَيانِء فَهْوَ مر مسَلَمْ فيهه وَمَفْرُوعٌ مِنْه وَأَنَّ 
الاجْتِهَا أَصْلٌ فِي أخكّام الشّزع 


[محمد مصطفى الزحيلي ,الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ,2/279] 


إِذْنْ نَحْنُ أَمَامَ نص صَرِيح في بَيَانِ كُلَ شيّ: 

وَتَفْصِيلِه: 

مَا كَانَ حَدِينًا يُْتَرَى وَلَكنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يََيْهِ وَتَفْصِيل كُلّ شَيْءٍ 
وَبَيْنَ قَولٍ مُنَاقِضٍ لَه تَمَامّاه فَمَنْ تَتَبِغُ؟ 


هَذَا السُوّالٌ مهم جدًا لِأنَكَ إِذَا افتَنَعْتَ أَنّ الْقُرْآنَ وَالسُنَةٌ لَئْسَ فيهما تَفصِيل كُلّ شَيْءٍء فَإِنّ الْقُرْآنَ وَالسّنّةَ لنْ 
يَزِيدَكَ إِلّا تَمَسَُا بِاغتِقَاِكَ هَذَاء كُمَا سَبَقَ وَبَيَنْتُ بِالنّفْصِيلٍ في مَقَالٍ كيف نَفْهَمُ الْقْرْآنَ وَالسُنّةٌ 


7 


أَمَا ذا آمَنْتَ بكلَام اليه و يقت فعلد أن فِي الْقُرْآن وَالسُنَّةِ بَيَانَ كل شَيّءعء كنا حبر رننا كر وجل قالك 
سَاعَتَّهَا سَْف نَجِدُ فِي الْقْرْآنِ وَالسُّنَّةَ بَيَانَ كُلَ شَي وَإِلَيْكَ تفصيل ذَلِكَ: 


اعْلَمْ هداني الله وَِيَكَ أن الام في القرْآن الْككريم وَالسُنّة البويّة تل بلقا جَامِعَةٍ يَدخُلَ تَخْتَهَا الكنرا 


«بُعِْتُ بِجَوَامِع الكّلِمه وَنْصِرْتُ بالرّغبء وَبَيْنَا أنَا نَائِمَ أتِيتُ بِمَفَاتِيح خَرَائْنِ الأرْضٍ فَوْضِعَتْ في يَدِي» 
[البخاري» صحيح البخاري» 1/1 ]| 

مِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(وَالّذِينَ استّجابوا لِرَبّهم وَأقامُوا الصّلاةَ وَأَمِرُهُم شورى بَينَهُم وَمِمَا رَرَقناهُم يُنفِقونَ) 

[الشورى: 78؟] 

َفَوّصْنَ الثأن الْعَامٌ للشوزئء وَأَكْدْ هذا الْمغْتى قَوْلُة تغالى: 

(قبما:رحمّة موا الله النث لَهُم ولو كنت فخا خليط القلب لأنفقصنوا :من خَولِكَ فاعفف عَنهُم واستغين لهم 
وَشاورهُم فِي الأمرٍ فإذا عَرَمِت قَتَوَكَّل عَلَى الله إن لله يْحِبُ المتَوَكلِينَ) 

[آل عمران: ]١55‏ 

َمَا كَانَ مِنْ الشّأنِ الْعَامٌّ مِما لَئِسَ فيه نص فَحْكُمْ الَّهِ أنْ يَتِمّ بالشورى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا يَعْنِي أن كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ سَؤف يُقَدُم رَأَيَهُ في الْقَضِيَّة المُتَشَاوَرٍ عَلَيْهَاه وَمَا الََّقَتْ عَلَْهِ الْجَمَاعَةُ بالشُورَى هُوَ الْقَرَارُ الصَّائِبُ. 
مِنْ أَمئِلَةِ ذَلِكَ مَشُورَهُ الصَّحَابَةٍ رِصْوَانُ اللَهِ عَلَْهِمْ في تَولِيَةٍ أبي بَكْرٍ وَغَيْرِهه وَمَا اسْتَجَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْدَاثِ 
تَعْنِي الشأنّ الْعَام. 

لِلأسَفٍ يَعْتَبِرٌ الْفْقَهَاءُ الْتِيَارَ أبي بَكْر اجْتِهَادَاء وَكُلُ مَا انَّقَ عَلَيْهِ الصّحَابَةٌ في الثدّأن الْعَامّ وَهَذَا يَعْنِي أَنّهُ 
حْكُمٌ شَرْعِيٌ وَالْأمْرُ لَيسَ كَدْلِكَء إِنْمَا هُوَ نَتِيجَة الْمَشُورَةٍ بَيْنَ الْمُسِْمِينَه وَلَيِسَ مِنْ شرع الله أنْ يَتَوَلَى أَبُو 


بَكْرٍ الصّدِيقُ رَضِيّ الله عَنْهُ بَعدَ رَسُولِ اللَهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَْ وَالْأَمْرُ أَصلا منْرُوكُ لِلْمَشُورَة. 


كَذَلِكَ مِنْ النُْصُوصٍ الْعَامّةِ الَّتِي تَدْخُلُ فيهًا جُرْئِيَاتٌ لّا حَصْرَ لَهَا قَوْلْهُ تَعَالَى: 


إِنّ اللَّهَ كان سَميعًا بَصيرًا) 
[النساء: 0] 


عَلَيِْ َِولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


«ما نَهَيْتَكُمْ عَنْهُ فَاجِتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعْتُمْ فَإِنّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهم 
وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائْهمِ» 

[مسلم» صحيح مسلم» 87/5 ] 

«إِنْمَا أنا بَشْرٌ وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحُجَتِهِ مِنْ بَغضِء فَأَقْضِي عَلَى نخو ما 


1 


أُسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَحِيه شَيْئاء فلا يَأَحُدْهُ َإِنّمَا أَفطَعُ لَه قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ» 


ع 


[البخاري» صحيح البخاري» /] 

ِنَّ الْآيَةٌ السَّابِقَة يَدْخُلُ تَحْتَهَا مَا لا حَصْرَ لَهُ مِنْ الصُوَرٍ الْمُمْكِنَةِ وَأَحْكَامُ الْقَاضِي فيهًا لَيْسَتْ تَشْرِيعًا مِنْ لَه 
وَإنمَا هي اجْتِهَادُ الْقَاضِي في تَخقيقٍ العَدلِء وَقَذ يَنْجَحْ فيه وَكَدْ يُحْفِقُء وَلَا يَلرَمْ إلا المتَخَاصِمينء وَلَا يَلرَم 
الْأَمَدّ كُلّهَا 

ذا فَهِمْنَا مَا سَبَقَه سَوؤْف نَفْهُمْ لِمَ اجتَهَدَ الصَّحَابَةٌ فِي نَحْقِيقٍ الْعَدلِ في الْقَضَايَا التي عُرضّث عَلَيْهِمْ وَلَيِسَ 
فيهم مَنْ يَرْعُمُ أن َصَاءَهُ هُوَ شَرْعٌ اللَهِ الذي يَلْرَمْ الأمَةَ الْعَمَلُ به» وَإِنّمَا هي مُحَاوَلَةُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تحقيق 
الْعَدْلِ فِي الْقَضِيّة الَيِي أَمَامَهُ وَحْكْمهُ لا يَلْرَمُ إلا الْمْتَخَاصِمِينِ. 

الْكَار لصاف أن يَخْتَلِطَ الاجْتِهَادُ في نَطْبِيقٍ الْعَدْلِ بتشْرِيع الأخكَام الْفِفْهيّة الْمَلْر 0 
الْفْقَهَاءُ فَيَجْعَلُونَ الاجْتِهَاكَ في اسْتِنْبَاطٍ الأخكام الشرْعِيّة. 


كَذَلِكَ مِنْ اللْصُوصٍ الْعَامَّة الَّتِي تَنَدَرِجُ تَحْتّها صُوَرٌ كَتِيرَةٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: 


(وقاتلوا في سَبيل اللَّهِ الذِينَ يُقاتلوتكُم ولا تَعتّدوا إِنّ اللَّهَ لا يُحِبٌ المُعنَدِينَ) 
[البقرة: ]١1‏ 


قَأَيّ اغْتِدَاءِء سَوَاءً كَانَ عَلَى الْقَرْدِء أو عَلَى الْعَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ اغْتِدَاءَ عَلَى الْأَمْوَالِ أو الأغرّاضء أو 
الآنفسء هُوَ حَرَامٌ شَرْعًَا بِهَذِهِ الآيَ الصّريحّةء وَبِالتَالِي إذَا اسْتجِدّتْ وَسِيلَةٌ للاغتِدَاءٍ عَلَى النّفْس 
كَالْمُخَدَرَاتِء أو السّجَائِرِ أو عَيْرِهَاء فَإِنْهَا نَدخْلْ مُبَاشَرَةٌ في هَذِهِ الَآيْةء وَمَثيلَاتِها. 


لِدَلِكَ فِعْلا الْقُرْآنَ وَالسُنَةُ فيهمًا تفصيل كُلَّ شَيْءٍء بِمَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ مَعْنَى وَهَذَا ما يَجْعَلُ هَذِهِ الرّسَالَةٌ 
صَالِحَة لِكْلَ زَمَان وَمَكَانء وَلَيْسَ الِاجْتِهَادُ كَمَا يَرْعُمُ هله 


نّمَا سَبَقَ بَدِيهيّ جدّاء وَلدَلِكَ يَنِرّرُ السُوَالٌ: لِمَاذَا يَعتَقد الفقهَاءُ بن النُصُوص لم تُبَيّنْ كُلّ تيْءٍء رَعْمَّ أنَّالله 


قَالَ أَنّهُ بَيّنَ كل شَيْءٍ؟ 

هَذَا مَا سَؤف نُنَاقشة في الْمِحْوَرٍ الثَالِي: 

لِمَاذَا يَعْتَقِدُ يَعْتَقَدُ يَعْتَقِدُ الْفْفَهَاءْ بأنّ التضوصة لَخْ بد تُبَيْنَْ كل شيء؟ 

سَبَقَ وَذَكَرْتُ بالنَفُصِيلٍ أَنَّ الْقُْآنَ سَيْزِيدُ مَنْ يَفَْأُ فيما يَعْتَقدُهُ فَهُوَ يَزِيدُ الْمُؤمِنِينَ إِيمَانَا كَمَا قَالَ رَبُنَا عَرَ 
وَجَلَ: 

(وَإذا ما أنزآت سورَةٌ فُمِنهُم مَن يَقول أَيُكُم زادتة هذِهٍ إيمانًا فَأَمّا الّذِينَ آمَنوا فزاكتهم إيمانًا وَهُم يَسِتَبشِرِونَ) 
[التوبة: :+" ]١‏ 

وَفِي نَفْسٍ الْوَفتِ يَزِيدُ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَرَضًا: 

(وَأَمّا الّذِينَ في قُلوبهم مَرَضنٌ قزادتهُم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وَهُم كافرونَ) 

[التوبة: 5؟١]‏ 


ذا إِعْتَقَدَ النَاسسُ أنَّ الْوخيَ قُرْآنًا وَسْنَةَ ليس فيه تفصيل كُلّ شَيْءٍء فَإِنْهُمْ حِينَ يَقْرَأونَ الْوَحْيَ سَؤف يَزِيدُهُمْ 
فِي اغَتِقَادِهِمْ هَذَاء لِذَلِكَ عَلَيْنَا البَحْثُ عَنْ أَوّلِ مَنْ َالَ بِعَدَم بَيَانِ اللْصُوصٍ لِكُلّ شَيْءٍء لِأَنّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مقَلد 
لَهُ فِي ذَلِكَ الِاعَتِقَادٍ. 


عِنْدَ الْبَحْثِ فِي كِتَاب الرّسَالَةِ لِلشَافِعِيّ فَإَنَا نَجدُ مَا يَلِي: 


َالَ التافعِي: فلَيِسَتْ تَنْزِلَ بِأَحَدٍ مِنْ أل دين الله نازِلة إلا وَفِي كاب اللَهِ لديل عَلَى سَبيل الْهُدَى فيها. َال 
اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كَِابَ أَنْرَلناهُ ِلك لتْخْرِجَ النَّسسَ مِنَ الظلْمَاتِ إِلَى النُورِ بإذْنِ رَبّهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ 
الْحَمِيدٍ) (نِرَاهِيمُْ 1) وَكَالَ: (وَأَنرََنا إِلَِكَ الذكرَ لنبيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْلَ لهم وَلعلَهُمْ يَتَقكرُونَ) (النَخْلُ 44) وَقَال: 
(وَنََلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَتْيَانَاً لِكْلَ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النَخْلُ 89) وَقَالَ: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا 
ِلَِْكَ رُوحَاً مِنْ أَمْرِئاء مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُء وَلَا الإيمَانُ» وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِناه وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الثورى 52) 

[الشافعي ,الرسالة للشافعي » 19] 

ثْمّ يَشْرَعٌ في بَيَانِ ذَلِكَ السَّبيلٍ في قَوْلِهِ: 


قَالَ الشافِعِيٌ: فَِمَاعٌ ما أَبَانَ اللَّهُ لِخَلقِهِ في كتَابِهِء مِما تَعبََّهُمْ به لِمَا مَضَى مِنْ حُكْمِهِ جَلَ تَنَاوُهُ: مِنْ وَجُوهٍ. 
مِنْهَا مَا أبَانَهُ لِخَلقِهِ نضا مِثْلُ جَمْلِ فَرَائْضِهِ فِي أن عَلَيْهمْ صَلاةٌ وَرَكَاةَ وَحَجَأ وَصَوْمَاً وَأَنَهُ حَرّمَ القَوَاحِئْنَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَه وَنَصصّ الزّنَا وَالْخَمْرِِ وَأَكْل الْمَيْنَه وَالدّم وَلَخْم الْخِنْزِيرِ وَبَيّنَ لَهُمْ كيف فَرْضُ 
الْوْضُوءٍء مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِما بَيّنَ نضا -[22]- وَمِنْه: مَا أَحكُمَ فَرْضَة بِكِتَابِهء وَبيّنَ كَيِفَ هُوَ عَلَى لِسَانٍ نَبيّهِ؟ 
مِثْلُ عَدَدٍ الصّلاة وَالرَّكاةِ وَوَفتِهَه وَعَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ فَرَائْضِهِ الَتِي أَنْزِلَ مِنْ كِتَابِهِ وَمِنْة: مَا سَنّ رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمًا َس به فيه نص حُكُم, وَقَد َرَضضَ الله في كِتَابِهِ طَاعَةٌ رَسُولِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمء 
وَالِإنتَِاءُ إلى حَكْمِه فَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولٍ الله فِفَرْضٍ الله قبل. 


[الشافعي ,الرسالة للشافعي , 21] 
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ثْمَّ قَالَ: 
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وَمِنْه: مَا رضن الله علَى خَلقِِ الاتهاد في طَلبِ وَابْتلَى طَاعَتَهُمْ في الاجَِادِ كما اتلَى طَاعَتَهُمْ في غَْرِه 
مِمًا رض عََنِهمٍ نه يول تارك وَتعَالى: (وَلونكُم حَنى نَل المْجَاهِِين مِْكم وَالصَابرِين وَتَبلو 
أَخْبَارَكُم) (مُحَمّدِ 31) -[23]- وَقَالَ: (وَلْيَبْتَلِيَ الل مَا في صدُورِكُمْ وَلِيْمَخصَ ما فِي قُلُوبكُم) (آلِ عِمْرَانَ 
4) وَقَالَ: (عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدْوَكُم وَيَسْتَخلفكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ؟) (الأغرَات 129) 
َال التنافِعِيٌ: فَوَْجّهُهُمْ بِالْقِلَةِ إلى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَكَالَ لِنبِيّمِ (قَذ نَرَى تَكَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِء فَلنوَلينّكَ قِبلةَ 
تَرْضَافَاء فَوَلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ ما كُْتُمْ فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَه) (لْبَقَرَةٍ 144) وَقَالَ: 
(وَمَنْ خَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهِكَ تنطَرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَنِتْ مَا كُلْنُْ َولُوا وَجُوهكُم شَطْرَه لِنلَا يكُون للنَاسٍ 


عَلَيْكُمْ حُجَّة) (الْبَقَرَةِ 150) . فَدَلَهُمْ جَلَ تَنَاوُهُ إذَا غَابُوا عَنْ عَيْنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ عَلَى صَوَابِ الاجْتِهَادِ مِمّا 
فُرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْهُء بِالْعْقُولٍ الَّتِي رَكْبَ فيه, الْمُمَيْرَةِ بَيْنَ الأشْيّاءِء وَأَضْدَادِمَاء وَالْعَلَامَاتِ التي تَصَب لَهُمْ 
دُونَ عَيْنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالنَّوحُهِ شَطْرَه. -[24]- فَقَالَ: (وَهَُ الذي جَعَلَ لَكُمُ النْجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا 
فِي ظَلْمَاتِ البرٌ وَالْبَحْرِ) (الأنْعَامُْ 97) » وَقَالَ: (وَعَلَامَاتِ وَبِالنْجْم هُمْ يَهْتَدُونَ) (النَحْلُ 16) فَكَانتِ الْعَلَامَاتْ 
حِبَالَاً وَلَيْلَاَ وَنْهَارَاَء فِيهَا أَرْوَاحٌ (2) مَعْرُوفَةٌ الْأَسْمَاءِء وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ المَهَابٌَ. وَشَمْنَ وَكَمَرُ وَنُجُومٌ 
روك الْمَطَالِع وَالْمَغَارِبِء وَالْمََاضِعْ مِنْ الْفلَكِ فََرَضَ عَلَيْهِمُ الاجْتِهَادُ بِالنَّوَجُهِ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام مِمّا 
دَلَّهُمْ عَلَيْهِ مِمّا وُصَفْتء فَكَانُوا مَا كَانُوا مُجْتَهدِينَ عَيْرَ مُرَايلِينَ أمْرَهُ جََ تَناوؤه. وَلَمْ يَجْعَل لَهُمْ إِذَا عَاب عَنْهُمْ 
عَيْنُ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن يُصَلُوا حَيْثْ شَاوُوا -[25]- 
[الشافعي ,الرسالة للشافعي , 21] 
ذَا تَأَمَلْتَ كَلَامَ الشافِعيّ السَابقَ فَإِنَكَ تُذرك أنّ الشافعيّ خَلَطّ بَيْنَ الاجْتِهَادٍ في بَيَان الْحُكُم وَبَيْنَ الاجْتِهَادٍ في 
تليق الْحُكْم فَفَوْلُهُ تَعَالَى: 

(ومِن حَيثْ خَرَجِتَ فَوَلَ وَحِهَكَ شطرَ المَسجِدٍ الحرام وَحَيِتْ ما كُنثم فَوَلُوا وَجِوهَكُم شَطرَهُ لِتَلا يَكونَ 
للِنَاسٍ عَلَيكُم حُجَّة إلا الذين ظلّموا مِنهُم فلا تَخشّوهُم واخشوني وَلِأتِمَ نِعمَتي عَلَيكُم وَلَعَلَكُم تهتدون) 
[البقرة: ]١5١‏ 
صَرِيحٌ فِي أنه يَتَوَجّبُ عَلَيْنَا أن تَتَوَجّة شطرٌ الْمَسْحِدٍ الحَرَام وَنَحْنُ أَمَامَ هَذا الأمْرٍ لَيِسَ لَنَا سِوّى ١‏ لسّمْع 
وَالطّاعَةَ كُلّ مِنَا سَْفَ يُطِيعُْهُ بِحَسَّبٍ قُدْرَتِه كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

وَمَا أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطّعْتُ 
فَمَنْ كَانَ يَرَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فإِنَهُ سف يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَقِينَاه وَمَنْ كَانَ بَعِيدَا عَنَهُ فَإِنّهُ يَجْتَهِدُ فِي النَوَجُّه إلى 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَقَدْ يُصِيبُء وَقَدْ يُخْطِىٌ» وَهُوَ في الْحَالنَيْنِ فَعَلَ مَا أَمِرَ به. 
لِلّأَسَفٍِ اغْتَبَرَ الشَافِعِىٌ الاجْتِهَادَ فِي تطبيق الْحُكْم اجْتِهَادًا فِي بَيَان الْحُكُم فَكَانَتْ هَذِهِ الْبدَايَةُ الْمَكْتُوبَةٌ الَّتِي 
وَصَلَتْ إِلَيْنَا الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا النّاسُ مِنْ بَعْدِهِء فَالنَاسُ مِنْ بَعْدِهِ تَرَى أن بَيَانَ الوخي لِكُلَ شَيْءٍ لَيِسَ بَيَانَا 
وَتَفْصِيلًا تامّا وَإِنْمَا يَحْتَاجُ اجْتِهَادَا حَنّى يَصِل الْمَرْهُ في آخر الْأَمْر إِلَى حُكْم ظنْيّ. 


مَعَْ كَثْرَةِ أَهْلٍ الرّأي وَتَمَسْكِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاجتِهَادِهِ ظَهْرَ مَفْهُومٌ جَدِيدٌ يَزِيدُ الْفْرْقَه وَالِاخْتِلافء وَهْوَ اغْتِبَارُ 
أنّ بَعْضَ نُصُوصٍ الْوَحْي ظََيّةُ الدَلالَة وَظَنَيّةُ التبُوتء وَمِنْ ثَمَّ فَإنّ الْإسْتِدْلَالَ بها هُوَ اسْتِدلَالٌ مُحْتَمَلٌ 
وَلَيِسَ فَطعِيّء وَبالتَالي فَلَمْ يَنْقَ لِلْمَرْهِ غَيْرُ الاْتِهَادٍ فِي مَعْرِفَة الأخكام. 

بالطّيع عِنْدَ الرُجُوع إلى الْقُرْآنِ وَالسُنة قَإَنَا َجدُ قوْلَ الْحَقّ سُبْحَانَه: 

(ذلِكَ الكتابُ لا رَيب فيه هُدَى لِلمُنّقِينَ) 

[البقرة: 0 


ا ا 


تُنَاقِثْنُ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٌ في بَحْثِ مُسْتَقِلٌ بإذن اللَّهِ نَعَالَى. 


ص 


أِنُّ مَشرُوجِيّة اتاد وَمنَاقشَتُهَا 


لما اغْتَقدا لدان أن الله لم مُبَيْنَ كُلّ شيء كما كاله فَانْهُمْ حِين قرأوا لزان رَآذَهُمْ الْقُوَآنُ تَمْسكا يَاعْتقادٍهد 
هَذَاء قَتَوَهَمُوا أَنّ عِنْدَهُمْ أَدِلّةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنّة تبيخ لَهُمْ الاجتِهَادَ في الْوْصُولٍ إِلَى أَحْكَام شر عَنَة لئئة: 
وَفِيمَا يَلِي أَهَمّهَا : 

أدِلّةَ مَشْرُوعِيَة الاجْتِهَادٍ مِنْ القزآن وَمُنَاقَشَتُهَا 

يَسْتَدلْ الْقَائِلُونَ بالاجْتِهَادٍ بقولِهِ تَعَالَى : 


(هُوَ الذي أخرَج الَّذِينَ كَقَروا مِن أهلٍ الكتاب مِن ديارهم د الحشر ما تتم أن يكرجوا وطنوا الهم 


ماكتوم خضو موق ار ناتاه ليق كيك لم كوو وكات في فلويية العف يحريؤن ليوتهم انيه 
وَأَيدِي المُوْمِنِينَ فَاعتّبروا يا أولي الأبصار) 


[الحشر: "] 


وَالّآَيَةُ تَتَحَدَتُ عَنْ بَنِي اللَضِيرء وَكَيِف أَنّ كُفْرَهُمْ أَوْصَلَهُمْ إلى هَذِهٍ الْحَاتِمَةِ السّيّنَةَ فَأَمَرَ للَّهُ بأنْ تَأَحُد مِنْهُمْ 
الْعِيْرَةَ حَتَّى لَا نَصِيرَ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهه وَالْآيَةٌ لَيْسَ فِيهًا إِذْنْ بالتشْريع مَعَ اللَّهِ بالقياس أَصلَاء وَلَا 
الاجْتِهَادِء أنه أصلا لا حَاحَة النهماء وَكد بَيْنَ رَبُنَا غرٌ وجل الدّينَ كله 


كَذَِكَ يَسْتَدلُونَ بقوْلِهِ تَعَالَى: 


(وَإذا جاءَهُم 0 مِنَ الأمنٍ َو الخوفب أذاعوا ب وَلَو رَدُوهُ الخ الرسولٍ وَإلى أولِي الأمر مِنهم لَعَلِمَ 4 الّذِينَ 
1 ني ل مه فليم وَأَولا فَضلٌ اللَّم عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ لَاتَبَعتُمُ الثيطانَ إلا قليلا) 


[النساء: 47 

وَالآَيَةُ نَتَحَدَّتْ عَنْ أَمْر الأمنء أَو الْخَوْفء وَلَا تَتَحَدّتُ عَنْ التشْريع مُطَلَقَاء هَذَا أَوَلَاء نَانِيَا الآية تَتَحَدَّثُ عَنْ 
عِلم وَلَيِسَ عَنْ ظنٌ وَالِاجْتَهَادُ ظنّ كَمَا هُوَ مَعْلومُ. 

ذلك يَسْتَدِلُ الْقَائِلُونَ بالِاجْتِهَادٍ بَوْلِهِ نَعَالَى 


(هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيكَ الكتاب منة آياتٌ مُحكّمات هن أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمّا الَذِينَ في كُلوبهم زَيمٌ 
يَتّبعونَ ما تشابة منة ابتَغاءً الفتئّة وَابتعاءَ تَأويلِهِ وَما يَعَمُتَأويله إِلّا لَه وَالرَاسِخونَ فِي العلم يُقولون آمَنَا به 
كُلٌّ مِن عِندٍ رَبّنا وَما يَذّكّرُ إلا أوو الألباب) 


[آل عمران: 7] 


وَالآيَةَ بِقَرْضٍ أنّ الرَّاسِحونَ فِي الْعِلْم مَعْطُوفُونَ عَلَى الله نَتَحَدتْ عَنْ عِلْمِهِمْ بتأويله» وَلَيِسَ ظَنْهُمْء وَبِالتَالي 
فَهِيَ أْضًا لا تتَحَدّتْ عَنْ الِاجْتِهَاد. 


مما استدل به القائلون بالاجتهاد ما قاله الزحيلي: 


قال اسَّه تعالى: [إنّا أَنْرَلْنَا إِلَبِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بم أَرَاكَ اللَمُة [النساء: 105]» فهذه الآية 

تتضمن إقرار الاجتهاد بطريق القياس» والقياس نوع من الاجتهاد» ومثل ذلك الآيات الكريمة التي سبق 
بيانها في مشروعية القياس؛ فإنّها تدل على جواز الاجتهاد كقوله تعالى: (ِفَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَنِصَارِ] 
[الحشر: 2]؛ ومنها قوله تعالى: [إنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَقَكّرُونَ1 [الرعد: 3]؛ وما ورد بعدها: [إنّ في 
دَلِكَ لآبَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ1 [الرعد: 4» النحل: 12]؛ وغير ذلك مما ورد فيه قوله تعالى: إيَعْقلُونَ]. 


[محمد مصطفى الزحيليء, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» 717/5 ؟] 


آيَةُ النْمَاءٍ تَتَحَدّتُ عَنْ حُكْم رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ النّاسء وَهَذَا سَبَّقَ وَذْكَرْنا أَنّهُ مُنْدَرجٌ في 
تَحقِيقٍ الْعَدْلٍ حَسَبَ الانتّطاعة وَلَئِس تَشْرِيعًا لَِدُمَىَ وَرَسُوَلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لمن مَعْصُومًا فيه 
ِدَِكَ جَعْلُهُ ديلا عَلَى الاجْتِهَادٍ في مَعْرِفَةِ الأخكام التّرْعِيّة اسْتَدلَالَ لا مَحَلَّ لَه 


كَذَِكَ آيَاتُ الرَعْدٍ وَمَثِيلَانُهَا الَّنِي تُشِيرُ أَنّ في خَلْقٍ اللَهِ آيَاتْ لِقَوْم يَعْقلُونَء وَيَتَفَكرُونَء كُلْهَا آَيَاتْ دَالَّةَ عَلَى 
عَظَمَةٍ الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ ثَمّ وُجُوبُ إِفْرَادِهِ بالْعبَاد وَلَيِسَ فيهًا إِذْنّ بِالنَفِْيرٍ في تَشْرِيع أخكام يُتَعَبَ 
لَه بهَاء فَدَلِكَ ما لَمْ يَأَدْنْ الله بهِ حِينَ قَالَ: 


(نْمَ جَعَاناك على شَرِيعَةٍ مِنَ الأمرٍ فَانبعها ولا تنَبع أهواءً الّذِينَ لا يَعلَمونَل)إنّهُم آن يُغنوا عَنكَ مِنَ الم 
شيا وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعضُهْم أولِياءُ بَعضٍ وَالَهُ وَلِيْ المُتَقِينَر)هذا بَصَائِرٌ لِلنَاسِ وَهُدَى وَرَحَمَة لِقُوم يوقنون) 


[الجاثية: ]١١-١4‏ 
ثم قال الزحيلي: 


قال الله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
َردُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْتوْمِنُونَ بِاللَهِ وَاليَْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَُويًا (1)59 [النساء: 59]» 
فالأمر بطاعة الله والرسول هو باتباع نصوص الكتاب والسنة؛ والمراد بالردّ إلى الله والرسول عند التنازع 
فيما لم يرد فيه نص هو النظر في الكتاب والسنة لمعرفة علل الأحكام» ومقاصد الشريعة» وقواعدها العامة 
للاستنباط والاجتهاد والاستدلال على الأحكام الشرعية؛ وهذا هو الاجتهاد الشرعي الذي أوجبه الله تعالى 


لبيان الحكم لما يحدث بين الناس من قضايا لم يرد فيها نصء فيعملون بشرع الله ويتجنبون الهوى والباطل. 
[محمد مصطفى الزحيليء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» 707/5 ؟] 


هَذَا هُوَ أَكْبَرْ تَحْرِيفٍ لِلْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ فَالّآيَةٌ لو قَرَأَنَاهَا ألف مَرَةٍ أن نَرَى فيهًا أنّ الرّدَ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُنّة 
إِنّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْعِدَام النّصّ فِي الْمَسْأَلَةَ لِأنَهُ سَاعَتَّهَا لا مَعْنَى لَه لِأنّهُ سَوف يَكُونُ رد إلى حَيْتْ لا دليل 
سْبْحَانَ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَهَ مِنْ أوْضح الآيّاتٍ في بُطْلَانِ الِاْتِهَادِء حَيْتْ أن الله لم يَجْعَلِ الْحُجَّةٌ عِنْدَ التّنارعَ في 
شَيءٍ غَيْرَ الْقُرَآنِ وَالسُنّةَ وَجَعَلَ الرُجُوع إِلَيْهِمَا شَرْطأ فِي الِْيمَانِ بَِلَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِء وَلَمْ يَأمُرْنَا بِالرُجُوع 
إلى اجْتِهَادِ مُجْتَهِدٍ وَلَا إِجْمَاع أَمّةِه وَلَكِنْ سْبْحَانَ اللَّهِ الذي كَالَ : 

(وَنْنَرْكَُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءً وَرَحَمَة لِلمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسارًا) 


[الإسراء: 87] 


فَهَذِهِ الْآيَةُ الَتِي تَزِيدُ الْمُوْمِنِينَ تَمَسُّكَا بالكتاب وَالسُنّةَ يَسْتَخْدِمُهَا هَدَا الشّخْصُ فِي الطّعْنٍ فِي اسْتِيعَابِ الْْرْآنِ 
وَالسُنّة لِكُلَ شَيْءٍء وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إِلّا بله. 


نْمَّ قَالَ الزَحَيْلِيٌ: 


قال اللَّه تعالى مخاطبًا رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (قَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرٍ فَإِذًا 
عَرَمْتَ قَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهْ [آل عمران: 159]» فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشاور أصحابه فيما 
لم يوح إليه منه بشيء» ثم يختار من آرائهم ما كان عنده أقرب للصواب في أمر الحروب, ومكائد العدوء 
وفي أشياء كثيرة» مما يرد في الشورى والمشاورة مما لا وحي فيه ... 


[محمد مصطفى الزحيليء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» 707/5 ؟] 
وَهَذَا كُمَا سَبَقَ وَبَينْتْ لَا عَلَاقةَ لَهُ بالنَشْرِيعء وَإِنَّمَا هُوَ تَنْفِيدٌ الشورى الَتِي أَمَرَ اللَّهُ بهَا عِبَادَهُ الْمُوْمِنِينَ. 
ثم قَالَ: 


وردت آيات كثيرة يتوقف العمل بها على الاجتهاد فيها لتطبيقهاء فمن ذلك قوله تعالى: [ِوَمَتُحُوهُنٌ عَلَى 
الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْيِرٍ قَدَرُهُ مَنَاعَا بِالْمَعْرُوف] [البقرة: 236]» وقوله تعالى: إِوَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ 
ِالْمَْرُوف] [البقرة: 241]»: والمعروف يحتاج إلى اجتهاد وتقديرء وقال تعالى: [فَمَتَعُوهُنَ وَسَرَحُوهْن) 
[الأحزاب: 49]» ولا يعرف مقدار المتعة إلا بالاجتهاد وغالب الظن؛ لاختلاف أحوال الناس في اليسار 
والإعسارء وقال تعالى: (ِوَحَيْتْ ما كُنْنُمْ َوَأُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] [البقرة: 144]» ومن غاب عن الكعبة فلا 
تصح صلاته بالتوجه إليها إلا عن طريق الاجتهاد وغالب الظنء وقال تعالى: (ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ 
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرْةِ [البقرة: 220]: وإصلاح مال اليتيم إنما يكون بتحري الاحتياط في تمييزه وحفظه 
وإحرازه» ويكون ذلك بغالب الظنء» ومعظم آيات الأحكام تحتاج إلى النظر والاجتهاد وإعمال الفكر والذهن 
لمعرفة مرادها بغالب الظنء وهذا هو الاجتهاد وما يدخل فيه. 


[محمد مصطفى الزحيليء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» ؟/78؟] 


وَهَذَا كُلّهُ اجْتِهَادٌ في تَطبيقٍ الْحُكُم الشّرْعِيَ» لا في تَحْصِيلِهء لَا يَجُورُ الاسْتِدُلّالٌ به عَلَى مَشْرُوعِيَّة الاْتِهَاد 
وَسَوْف نَعُودُ لَهُ لَاحِمًا في هَذَا الَبَحْثِ عِنْدَمَا نَتَحَدَّثُ عَنْ حُكْم الِاجْتِهَادٍ إنْ شَاءً الله 


أدِنّةَ مَشْرُوعِيَّة الاجْتِهَادٍ مِنْ السُنّة 


كُلُ الْأَيِلّةِ الَّتِي يَسُوقُهَا الْقَائلُونَ بِالاجْتِهَادٍ مِنْ السُنّة تَتَحَدّتْ عَنْ الاجْتِهَادٍ فِي الْحُكُم أو الَْضَاءٍء مِنْ ذَلِكَ ما 
اتح به الرّحَيْليٌ : 

قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -: "إذّا حكمّ الحاكمٌ فَاجُتَهَدَ ثم أصاب فلة أجُرانء وإذا حَكُم فاجتهد؛ ثم 
أخطأ فله أجِرٌ"؛ فالحديث صريح في تجويز الاجتهاد والدعوة إليه والترغيب فيه؛ قال النووي رحمه الله 
تعالى: "قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم" 2 - قال رسول اله - 
ميش للد كانه وس + لشناة لكا يقد إلى :لبن "فيوف تشع عرس !لف فهياة 4 "كان فضي مكنا 
لَه قال: "فإنْ لم يكُنْ في كتاب اللَّه؟ " قال: فبسنة رسول لَه قال: "فإنْ لم يكن في سنَّةٍ رسول اللّه؟ِ "» قال: 
اجتهد في رأيء ولا آلو أي لا أقفصشن > قرب رسول اللا صبلك الله عليه وسلم - على اصدن معاد وقال؛ 
"الحمدٌ لله الذي وفقّ رسول رسول اللَّه لما يُرضي الَّهَ ورسُوله": والأحاديث في ذلك كثيرة 


[محمد مصطفى الزحيليء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» ؟/78؟] 


وَهَذِهِ الْأحَادِيث عَلَى فَرْضٍ صِحَتِهَاء لَيِسَ فِيهًا دَلِيل عَلَى جَوَازْ الاجْتِهَادٍ في تخصيل حُكُْم شَرْعِيٌء إِنَمَا هِيَ 
فِي تَحقِيق الْعَدْلِء وَالْقِيَام بمَصَالِح الرعية هذ اهامر اليك 

حَدِيثُ مُعَاذٍ السّابق حَدِيث ضَّعِيفت صَرَحَ الْبْخَاريُ وَغَيْرُهُ بِضَغْفِهء وَهُوَ مَشْهُورٌ جدًَا وَمَعْلُومٌ ضَعْفُة وَمَعَ 
دَلِكَ يَجْرُوُ هذا الكَاتِبُ وَغَيْرْهُ مِنْ الْقَائِينَ بالِاجتِهَادٍ عَلَى يَسْبَيِهِ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ افطع 
َأَيْنَ هُمْ مِنْ قَوَلِ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصّحيح: 

وُعَن كني علي ل ا 0 النَارِ 

[البخاري» صحيح البخاري» ]""/١‏ 

كَيْف يَحجْرُوُونَ عَلَى قَوْلِ قَالَ رَسُولْ الله وَهُوَ يَعْلَمُونَ أنّ الْحَدِيتَ لَمْ يِصِحّ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 


0 


حُكُمُ الاجْتِهَادٍ فِي التُشرِيع الْإسْلَامِيَ 


ِنَّ الإِسْلام قَرَارٌ بتَسْلِيم النّفْسِ وَالْمَالِ بِلَهِ وَحْدَهُ وَهَذَا يَسْتَلْزِمْ مَعْرِفَةٌ مَا أَمَرَ الله به لِيُطَاعء وَمَا نَهَى عَنْهُ 
الْمُسْلِمَ يَجْتَهدُ في مَعْرفَةِ مَا أَمَرَهُ به وَذْلِكَ بِسُوَالٍ أَهْلِ الْعِلْم عَم أَمَرَهُ الله به 

وَهُنَا يَجِبُ أَنْ نَنْتبةَ لأمر في عَايَةِ الْأَهَميّةَ وَهُوَ أَنّ الْمُسْلِمَ لا يَكُونُ مُسْلِمًا حَنَّى يُسَلمَ نَفْسَ يله أي أَنَهُ عَمَلِيًا 
وَذَلِكَ لِيَسْلَمَ مِنْ رُوُوسٍ الْجَهْلِ الْذِينَ حَدْرَنَا مِنَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِهِ: 

«إنّ الله لآ يَفْبيضٌ العِلْمَ الْتِرَاعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِء وَلَكِنْ يَفْبِضُْ العلْمَ بقَْضٍ العْلَمَاءِء حَنَّى إِذَا ل يُبْق عَالِمًا 
نَحَدَ اللّانُ رُءُوسًا جُهَّالَاء فَسْيْلُوا فَأَفتوا بعَْرٍ عِلْم فَضَلُوا وَأَضَلُوا» 

[البخاري» صحيح البخاري» ]"1/١‏ 

إذَا تَعَدرَ عَلَى الْمّسْلِم مَعْرفَةٌ ما أَمْرَهُ الله به في تلك السّاعة التي هُوَ فيهاء فإئة يَخْتَهدُ في تَأدِيَةَ مَا مر ند 
طَاعَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

وَمَا أْمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطّعْت 

وَقَدْ أَقَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَمَّارٌ وَعْمَرَ عَلَى اجْتِهَادِهِمَا حِينَ لَمْ يَجدَا الْمَاءَ وَجَهلًا حُكُمَ النَيَمّم 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُمَا مِنْ مُفتٍ يُفتِيهِمَا كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَيْدِ الّحْمَنِ بْنِ أَبِرَىء عَنْ أبيه» قَال: جَاءَ رَجْلْ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابء فَقَال: ني أَجْتَبتُ فلم 
َضِت ألَمَاء: قال عَمَارد ين يابو لعُمز بق الخطاب” أمَا تذكُز أنا كُنا في سفر آنا وآنك: فأمًا آنت فلم تصّله 
وَأَمّا نا فَتَمَعَكْتُ فَصَلَيِتُ فَدَكَرْتُ لِلنَبِيّ صلّى الله عليه وسلم, فَفَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنّمَا كَانَ 


يَكْفِيك هَكَدَا» قَصَرَب النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيه الأرْضَء وَنَفَحَ فِيهمَاء ثُمّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْ 


[البخاري» صحيح البخاري» ]»/١‏ 


أمّا بالنسْبَةِ لِلمُْتِي فإنَّ لَهُ حَالََْنِ لَا ثَالِتَ لَهُمَا وَهُمَا: 


َنْ يَعْلمَ القَنََى مِنَ الْقْرْآنِ وَالسُنّةِ فلا يَجُورْ لَهُ كِثْمَائُهَا لِقَولِهِ تَعَالَى: 


(إنَّ الّذِينَ يَكتُمونَ ما أَنزّانا من البيّناتِ وَالهُدى مِن بَعدٍ ما بيناهُ لِلنَاسِ فِي الكتاب أولنِك يَلعَنُهُم اله وَيَلعَنُهُمْ 
اللاعنونَ30)إلَّا الّذِينَ تابوا وَأَصلّحوا وَبَيّنوا فَأُوليِكَ توب عَلَيهم وَأَنَا الاب الرّحيمٌ) 


]١1١--48 [البقرة:‎ 


أو أَنّهُ لا يَعْلَمْ حُكُمَ لَه وَرَسُوَلِهِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أن يَقُولَ لا أذريء لأَنّهُ فِعْلّا لا يَذْرِيء وَإِلّا فَإنَهُ سَيَدْخُلُ فِي 
رُؤُوسٍ الْجَهْلِ الّذِينَ حَدْرَنَا مِنْهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَوْلِهِ: 

ِذَا لم يُبْقِ عَالِمَا انَحَدَ الََمنُ رُءُوسًا جُهّالَاء فَسْيلُوا توا بعَيْرٍ عِلْم قَضَلُوا وَأَضَلُوا 

وَإِّا قَإِنَهُ سَيَجْعَلُ مِنْ نَفْسِهِ يِذَا يِه يُشرَعُ مِن الْأَخكَام مَا لم يَأدَنْ به الله يَنطَبِقْ عَلَى مَنْ يُطِيعْهُ قل الْحَقْ 
سْبْحَانة: 


(أم لَهُم شرَكاءُ شَرَعوا لَهُم مِنَ الدينٍ ما لم يَأَذَن به اللَّهُ وَلولا كَلِمَةُ القصلٍ لَقُضِيَ بَينَهُم وَإِنّ الظَالِمِينَ لَهُم 
عَذابٌ أَليملكرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كَسَبوا وَهُوَ واقِعٌ بهم وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ في رَوضاتِ 
الجَنَاتِ لَهُم ما يَشاءونَ عِندَ رَبّهم ذلِكَ هُوَ الفضل الكَبِيرُ) 


[الشورى: ١؟7-؟١]‏ 
ويَنْطَبِقُ عَلَيِهِ هُوَ قَوْلْ الْحَقّ سُبْحَانَة: 
(وَلا تقولوا لما تَصِف أَلسِتَتَكُمْ الَذب هذا حَلالَ هذا حَرامٌ لِتَفدّروا عَلَى الَّهِ الكَذب إِنّ الّذِينَ يَفتّرونَ عَلَى 
لَه الكذْبَ لا يُفلِحونَ(مَتاعٌ قَلِيل وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ) 
[النحل: ]١١17-1١5‏ 
وَالْعِيَاذُ بلَه. 


٠ ممع‎ 


نَتَانِجُ اغْتِبَار الاجْتِهَادٍ مَصّدَرًا لِلتَشْريع 


إنَّ اْتِبَارَ الِاجتِهَادٍ مَصْدرًا لِلتَشْرِيع هُوْ كَسْرٌ لِيَيْضَةٍ الدّينِء وَنَحْويلُهُ مِنْ وَحي خَالِصٍ لَيْسَ لَنا تُجَاهُهُ غَيْرْ 
السَّمْع وَالطَّاعَةَ: 


(واذكُروا نِعمَة اللَهِ عَلَيِكُم وميثاقة الذي وانَقَكُمِ به إذ قُلتّم سَمِعنا وَأْطعنا وَانَقُوا اللَّهَ إنّ اشَّهَ عَلِيمٌ بذاتِ 
الصّدور) 
[المائدة: 1 
إلى آرَاءٍ بَشَرِيَّةِ مُتَضَارِبَة لِكُلَ وَاحِدٍ اجْتِهَادَانَهُ الَتِي نَتَحَوّلُ مَعَ الزَّمَنِ إِلَى دين مُسْتَقِلٌ يُسَمّى مَدْهَبَُ يُحِلُ 
وَيَحَرُمُ بِحَسَّبِ ما يُوصِلَه إِليْهِ اجْتهَاُهُ وَهَذَا ثونَ أدذنى خَجَلٍ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَام الْقَرَضَاوِي فِي هَذَا الْمَقْطع: 


و -زكا لاك عا !568 فطاع 0 اا /مامع.ع طن اناه /ضنضاض/نا/ 1 //نكم حا 


وَهَكَدَا تَتَحَوّلُ مِنْ أُمّة تَعْبْدُ اله وَحْدَهُ مَكّنَ اله لَهَا في الْأَرْضٍ وَنَصَرَهاء إلى أُمَّةِ انَحَدْتْ أَحْبَارَهَا أَرْبَابَا مِنْ 
دُون اللَّهِِ تَمَامَا كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الكتّاب مِنْ قَبْلُ: 


(انَخَذوا أحبارَهم وَرُهِِانَهُم أربابًا مِن دون اللَِّ وَالمَسِيحَ ابن مَريّمَ وَما أُمِروا إِلّا لِيَعبّدوا إلهًا واحدًا لا إلة إلا 
هُوَ سُبحائة عَمَّا يُشْرِكون) 


[التوبة: ١؟]‏ 


«لتتبِعْنَ سَنْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرَا بشِبْرِِ وَذِرَاعًَا بذِرَاعِ» حَنَى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَّبٌ لَسَلَكْتمُوهُ» فلنَا يَا رَسُولَ 
للّه: اليَهُودَ» وَالنْصَارَى قَالَ: «قَمَنْ» 


[البخاري» صحيح البخاري» 1/5 ]١‏ 


لِذَِكَ ضَرَب اللَّهُ عَلَيْنَا الذَلةَ وَالْمَسْكَنَةٌ كُمَا ضَرَبَهَا عَلَى أَهْلِ الكتاب قَبَْنَا فَالْجَرَاءُ مِنْ جنْس الْعَمَلِء وَسْننُ اله 
لا تُحَابِي أَحَدًَا. 


